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	02 فبراير 2009

	
	الأصل: بالإنكليزية


كنـدا
توضيح القضايا المتعلقة بالتوصيات
1
مقدمة

تهدف هذه المساهمة إلى التماس توضيح بعض القضايا من خلال الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية فيما يتعلق بالمسائل والتوصيات. وقد استمعت كندا خلال اجتماعات سابقة للجان الدراسات وفرق العمل إلى تأويلات مختلفة بشأن ماهية النصوص و/أو المعلومات التي يمكن إدارجها في التوصيات وشروط الموافقة على توصية ومتى يمكن إرسال توصية ما للحصول على الموافقة عليها. وتُقدم هذه الوثيقة لكي تدعو الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية إلى أن يوضح هذه القضايا وأن يقدم، إذا استدعى الأمر، مبادئ توجيهية بشأن أعمال لجان الدراسات.
2
إدراج إحالات مرجعية إلى لوائح الراديو في التوصيات
ثار في العديد من اجتماعات لجان الدراسات وفرق العمل جدل بأن لوائح الراديو لا يمكن الإحالة إليها مرجعياً في التوصيات. وينص القرار ITU-R 1-5 على:
"2.2.6
ينبغي أن يشمل كل نص إحالة مرجعية إلى نصوص ذات صلة وحيثما كان ملائماً إلى بنود من لوائح الراديو لها صلة بالموضوع."

ولما كانت لجان دراسات الاتصالات الراديوية تدرج إحالات مرجعية إلى لوائح الراديو ضمن وثائق قطاع الاتصالات الراديوية، ويُلاحظ أن القسم 1.6 (الفقرات من 1.1.6 إلى 7.1.6 ضمناً) يحدد هذه الوثائق بأنها المسائل والتوصيات والقرارات وغيرها، ترى كندا أن هذا الحكم يطالب بالإحالة المرجعية إلى أحكام لوائح الراديو في أي توصية، حيثما كان ذلك ملائماً. ونظراً للمداولات الكثيرة التي جرت خلال اجتماعات فرق العمل ولجان الدراسات، تلتمس كندا التأكيد على هذه النقطة من خلال الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية.
3
الدراسات التي تتم دون وجود مسائل بشأنها والموافقة على التوصيات التي تنتج عنها
ترى كندا أنه يمكن إجراء دراسات دون وجود مسائل بشأنها، وإن كانت تلتمس التوضيح مع اتخاذ الإجراء المناسب بشأن موضوع الموافقة على أي توصية تنتج عن دراسات كهذه.
وفي القرار ITU-R 1-5، تسمح الفقرة 3.3 بإجراء دراسات دون وجود مسائل بشأنها كما يتبين أدناه:

"3.3
وفقاً للرقمين 149 و149A من المادة 11 من اتفاقية الاتحاد، وتبعاً للقرار ITU-R 5، يجوز الاضطلاع أيضاً بدراسات بشأن أمور تدخل في نطاق اختصاص لجنة الدراسات، دون أن تكون هناك مسائل بشأنها."
كما أن الفقرة 2.1.6 تعرف التوصية كما يلي:
"2.1.6
التوصية

هي إجابة على مسألة أو جزء (أجزاء) من مسألة، توصي، في نطاق المعارف القائمة والدراسات أو نتائج الدراسات المشار إليها في الفقرة 3.3، بمواصفات وتعرض بيانات أو إرشادات؛ أو وسيلة أو وسائل موصى بها للاضطلاع بمهمة محددة؛ أو إجراء موصى به أو إجراءات موصى بها بشأن تطبيق محدد وتعتبر كافية للاستخدام كأساس للتعاون الدولي في سياق ما في مجال الاتصالات الراديوية."

وبالنسبة للموافقة على التوصيات، تنص الفقرة 3.1.10 على ما يلي:
"3.1.10
لا يجوز التماس الموافقة إلا على مشروع توصية جديدة أو مراجعة تدخل في ولاية لجنة الدراسات على نحو ما هو محدد في المسائل المعهود إليها بدراستها تبعاً للرقمين 129 و149 من الاتفاقية. ومع ذلك، يجوز التماس الموافقة على مراجعة لتوصية قائمة تدخل في ولاية لجنة الدراسات لا يكون لها مسألة تقابلها."

ومن الواضح أن الرقم 149A من الاتفاقية يحدد التوصيات استناداً إلى نتائج دراسة المواضيع المحددة في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية. ومع ذلك، فإن الفقرة 3.1.10 لا توضح ما إذا كانت جميع التوصيات التي توضع استناداً إلى الرقم 149 من الاتفاقية يمكن الموافقة عليها دون وجود مسائل بشأنها. ولقد تم بذل الكثير من الجهد والوقت في صياغة المسائل والموافقة عليها. وفي حين أن المسائل مفيدة من حيث أنها تركز العمل على قضية ما، فإن الوقت المستغرق في الموافقة على مسألة قد يبطئ من الدراسات التي تخولها أحكام الرقم 149 من الاتفاقية ومن ثم، فإنه من المهم توضيح هذه القضية ودراسة التدابير اللازمة لمواجهة المشكلات التي تطرأ.

وعلاوة على ذلك، فبالنسبة للقسم 2.1.6، فبعد القراءة المتأنية لهذا القسم ومقارنته بالنص الفرنسي، تلفت كندا انتباه الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية إلى وجود أخطاء صياغية واضحة. ولما كان من الممكن لهذه الأخطاء أن تتسبب في فهم خاطئ للنص، تدعو كندا الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية إلى أن يطلب من مدير مكتب الاتصالات الراديوية أن يقوم باتخاذ الإجراء اللازم لمعالجة هذا الموضوع.

4
إرسال التوصيات للموافقة عليها
ترى كندا أن إجراءات إرسال توصية لاعتمادها من إحدى لجان الدراسات تحتاج إلى التوضيح. فبموجب القرار ITU-R 1-5:

"1.1.2.10
يعتبر مشروع توصية (جديدة أو مراجعة) أنه اعتمد من لجنة الدراسات إذا لم يعترض عليه أي مندوب يمثل دولة عضواً يشارك في الاجتماع أو يرد على المراسلة. وإذا اعترض مندوب دولة عضو على الاعتماد، ينبغي لرئيس لجنة الدراسات أن يتشاور مع المندوب المعني بالأمر لتسوية الاعتراض."

ويبدو أن الفقرة 1.1.2.10 تسمح لمندوب أي دولة عضو يشارك في اجتماع للجنة من لجان الدراسات بأن يعترض على النظر في توصية ما بغرض اعتمادها ولكنها لم تحدد شروط هذا الاعتراض. ويمكن لهذا الأمر أن يسمح لأي دولة عضو بأن تعترض على إرسال توصية لاعتمادها دون إبداء أي سبب تقني للاعتراض ويبطل قدرة رئيس لجنة الدراسات على تسوية هذا الاعتراض.
فإذا أرسلت التوصية ثانية إلى فرقة العمل دون أي بيان واضح للاعتراض التقني، فلن يكون لدى فرقة العمل أي شيء تؤسس عليه عملها في تسوية الاعتراض، وهو ما يؤدي إلى مزيد من التأخير في تقدم العمل داخل لجنة الدراسات.

وترى كندا أن أي عضو يشارك في اجتماع لإحدى لجان الدراسات ويعترض على النظر في توصية لاعتمادها، ينبغي أن يقدم سبباً تقنياً لهذا الاعتراض، على أن يكون ذلك كتابة خلال الاجتماع.

وتطلب كندا أن يقوم الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية بدراسة هذه القضية وفقاً للرقمين 160D و160E من الاتفاقية وتمكين قطاع الاتصالات الراديوية من ضمان "أن يبقى الاتحاد محتفظاً بموقعه المهيمن في مجال الاتصالات." (الرقم 159 من الاتفاقية).

5
الخلاصة
تلتمس كندا التوضيح من الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية بشأن القضايا المطروحة آنفاً.
__________
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